
  
  
  
  

  الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري
  )دراسة تطبيقية مقارنة(

  في الفقه والقضاء الإداري الفرنسي والمصري

  عبد المقصود توفيق أحمد. د
س القانون العام

ِّ
ر
َ
د
ُ
  م

  )الإدارية بأوسيم(بالمعهد العالي للعلوم 
  

  
  
  

  
  
  
  

 
 



  مجلة علمية محكمة )                             مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٤١٢ 

  الإداريالرقابة القضائية على التناسب في القرار 

  )دراسة تطبيقية مقارنة(

  في الفقه والقضاء الإداري الفرنسي والمصري

  عبد المقصود توفيق أحمد. د

  مقدمة
ورها إلى  ت في ج اً ت ي ن اء الإدار إلى زم ح أة الأولى للق د ال تع
ة وأدت  اض لاثة ال ون ال ا خلال الق ن ت بها ف ي م ة ال ار ة وال اس وف ال ال
ن  اع القان ة وضع ق ي وال أخ على عاتقه مه ن ولة الف ل ال اء م إلى ان
ف ب حاجات الإدارة  فل ال ا  ها  اته وت امه ون اغة أح الإدار وص

اد ق الأف   ) ١. (وحق
ا هي  رة العل س ة ال ام ال ة وفقا لأح ائ ة الق قا ي الفعال (وال ه العل ال

ة ا ا ن ل اع القان ق ات العامة  ل فل تق ال ي ت ة فهي ال فل رد  ،ل ا أنها ت
ود  اوزت ال ة إن هي ت و ه ال ود ه ات إلى ح ل ه ال ى أن دع ) ٢(ه ع

أ  عل  ا ي ن  اع القان الفة ق وع ل ار إدار غ م فع الا ض ق الإلغاء لا ت
ار الإدار  اص الق ال ع م ع ة على أع ائ ة الق قا ر ال ف العام م ت  واله

ة للإدارة  ي ق ة ال ل اق ال ة وال م ن و اق ال سع م ن ان ال الإدارة 
ة اته م ناح اد وح ق الأف ة حق ا ازنة ب ح فالة ال وت الإدارة م  ،ق 

ة  ي اة ال داد تعق في ال ي ت اضها ال ق أغ ازن ت ة ال ل نق ة أخ وت م ناح
ن الإدار  ة في القان لة الأساس ة  ،ال ة بل م ة ل ثاب ق ه ال  أن ه

ة  ل ة والع ن ارات القان امل والاع ل الع أثًا  ها القاضي الإدار مُ ا ُ دائ
اد اة الأف ة وح اس   .وال

ل ة ل ة القاضي الإدار  ،ون سع رقا رة ت ة وخ ة على أه قا ل ال ل
ارات  ة على ق قا ال أت  رته الإدارة ف ار ال أص ها الق ها وت اس قائع وم ت ال
ارات الإدارة ح  افة الق ل  ع ذل ل سع  ة ل أدي ارات ال ال الإدار والق
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١٤١٣ 

اجهة ال اد ل ات وال ي م ال اء الإدار الع ع الق ة للإدارة اب ي ق ة ال ل
ار الإدار  اس في الق ة ال الها ع  ف   ).٣(وال م م

اس ه ة ال ف د  ق اس ب ع ال  وال اقعة(اد ت وع ) ال
ل  ة(ال ها ) ال ها وم ت اقعة في أه ي ال ل في تق ُ ار الإدار ال في الق

رته ا ار ال أص ل في الأصل وزن في الق ي ت لإدارة على أساس أن الإدارة هي ال
ا  امها م ه اب  قائع ال ت على ال ي ت ائج ال ة ال ي أه ل وتق ات الع اس م
ار  اس في الق ع ال ض ة ل مْ ِّ ة مُ ن اد دراسة قان ورة إع ا ض ل رأي ُ ال

اه م خلا ق ال ه في ال ًا ل ني م على الإدار ن جع قان اد م ل إ
اس  ن أ ال م م ان مفه ة وذل م خلال ب ائ ة الق قا اع على ت ال  و

اء  م بها الق ق ي  قات الإدارة ال ار الإدار وال إلغاء الق ع  أوجه ال ه  وعلاق
أ ا ال ة على ه قا   .الإدار في ال

شكلة الدراسة
ُ
  م

ة ال م ف ارسة تق ة في م ي ة تق ه الإدارة م سل ع  اس أساسًا على ما ت
ها الإدار  ا ة . ن قا فات الإدارة لل ع ت ع ج ة أن ت و أ ال ى م ق و

ة ائ ُر ع  ،الق ي ت ارات الإدارة ال ه على الق اء الإدار ي رقاب ه فالق وعل
ة ي ق ها ال ة ا. سل قا فاوت درجات ال ها وت ي ت ات ال ل ة  ال ائ لق
عات للإدارة دًا . ال ي ع ن ولة الف ل ال ث م اء فق اس ة الق سع رقا ة ل ون

اء  ز دور الق ي م شأنها أن تع اس ال ة ال ها رقا اد  م ات وال م ال
ة للإدارة ي ق ة ال ل ه على ال   .الإدار في رقاب

ل ُ ا ال أ فإ ،م ه راسة ل ض ل م ال ع ل في ال راسة ت لة ال ن مُ
اول  سع في ت ار الإدار مع ال ان الق أر ه  ره وعلاق ه وت اس م ح ماهـ ال

أ ا ال ال ه ا وم في شأن إع ن ل م ف ة في  ائ قات الق   .ال

  أهـمية الدراسة
ة ا ف على رقا ق راسة في ال ة ال ال ل إش اس في ت أ ال اء الإدار على م لق

ق  ة للإدارة وذل م أجل ت ي ق ة ال ل ة على ال قا لة في ال ُ ار الإدار وال الق
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١٤١٤ 

ة وم  ي ة تق ه الادارة م سل ع  اجهة ما ت اد في م ق الأف ق ة ل ا ر م ال ق
امها يء اس ي ق ت ة العامة وال ل ازات ال   .ام

ا  ا الإدار إلا أن ه الات ال اد الإدارة ل ل ارت ِ ة في  ا ة ل تع  ا ال
ا م جان ة ؛ ه ي ق ها ال اع سل ورة ات ال ع  ي اس ة وال ي وم جان  ،ال

ة  ل ة على ال ائ ة الق قا ال ل ال ح ال راسة أن تف ه ال آخ نأمل م ه
ا ي هة الإدارة  حة ل ة ال ي ق ةال ل ق ُ ها ال ة وحاج ِّ ُ وفها ال   .اشى مع 

راسة آمل أن  ه ال ها م ه ا إل ي خل ات ال ص ائج وال ع ال ا ل ض مع ع
يء ول ي م شأنها أن ت ات ال ص ع ال ها  راسة  ن ف ه ال ل ه عة ح ش

ن  ه ن وال اح   . بها ال

  أهـداف الدراسة
جَّ  اف ال ل الأهـ راسة فيت ه ال    - :ة م ه

اس ووسائل  - :أولا أ ال ال دراسة م اد  مُ في م ل على إ العـ
ه ة عل ائ ة الق قا   .ال

اولة  -:ثانًا اد وذل ل ل م الإدارة والأف ة ل ن اك القان ض ال ة في ع اه ُ ال
اك ه ال اس ب ه ع م ال اد ن   .إ

ا أك على  -:ثال ار ال اس في الق أ ال ة على م ائ ة الق قا د ال ة وج أه
ي م شأنها أن ت م  ة ال ائ اد الق ات وال اره أح أه ال اعـ الإدار 

هة الإدارة ة ل ي ق ة ال ل ن  ،ال ه لها القان ا إذا ما حادت ع ال ال رس لاس
الح العام وه غاء ال   .اب

  منهج الدراسة
راسة وذل إن ه ة لل اهج عل ة م اد على ع ل الاع راسة ي ْع م ال ا ال

ة ن اع القان ام والق الأح ائه  لها وث لف تفاص راسة  ع ال ض ام  ف الإل . به
ُقارن  هج ال قي وال هج ال لي وال ل هج ال ع ال ف ن ق ذل س   .ول

ء ما س ا ودراس ،وفي ض ة  ها إلى ما يليفإن خ ف نق   :ا س
ه ي/ م ت ار ره ال ة وت ن ه القان ع اس و أ ال م م ه مفه اول    .ون
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١٤١٥ 

ـ الإلغاء/  أولم ع  اس وأوجه ال ة ال ه رقا اول    .ون
ـ ثان ا وم/ م ن ل م ف ة في  ائ قات الق ه ال اول    .ون

ــة ها مُل / وخات اول ف ها وأه  ون ا إل صل ي ت ائج ال ار وال   لاه الأف
صي بها             ي ن ات ال ص   .ال

  

  مبحث تمهيدي

  القرار الإداري وتطوره التاريخي مفهوم التناسب في

  

  المطلب الأول

  .مفهوم التناسب في القرار الإداري وطبيعته القانونية
ار الإدار : أولاً  اس في الق م ال   مفه

اس  ن العام أال ن الإدار هو في القان قة ت  في القان ة م صفة لعلاقة م
ار الإدار أو ب ع أ اص الق م ع ع على و أك ني العام  ي ل القان الع

م اغفاله أ ار الإدار ع ر الق وج و م ةال و ولاً على دواعي ال ه ن   ).٤(عل
ا اس في الق م ال ف مفه ا ي قائع ك ة ال اف ب أه د ت ر الإدار إلى وج

ار( اء ال  )س الق ار(والإج ل الق ني ه )م لح قان اس  اف ب  فال ال
اء  ع ال ي أن ن ع اس  اً فال أ تأدي ف خ له فاذا ما ارت م ار وم س الق

رة وأه ف مع خ ف ي رته الإدارة على ال اره ال أص أ ال ارت ومق ة ال
ف وما ات في شأنه  ة لل قائع ال رة ال اف ب خ اك ت ن ه ى أن  ع

اء ها  ).٥(م إج از ب القاضي الإدار اب أنها ام اس  ة ال ع رقا ف ال ا ع ك
ر  الق ها  ة وض ل ه ال ة ال م ه ة للإدارة  ي ق ة ال ل ها ال ج اق  ل

ف ب الا ل م أجل ال عق ود ال وال ة ل ض ح اق الح ال
ناً  ة قان   ).٦(وال

اس ه ل أن ال ت م  ألا تغل وق اره ولا ت اء في اخ ي ال ة ب ع ة ال ل ال
اجهة  وراً ل وم ض ن على وجه الل ها أن ت ما  ا عل ه وان ي ال في تق
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١٤١٦ 

ق القان  ر و ني أال ه الق اضها م آثار وما  ت على اف الفة الإدارة وما ي ال
ت ذات فعله  ه على أن ي الف وغ دع ال ة ل ل ق م معق   ).٧(ال

ي  أدي اء ال ع ال أدي ع ت ة ال اعاة سل ي م ع اس  أ ال اً أن م ل أ وق
ه مع د اس ها م ت ي الف في ت ف ال ها على ال ي ارت الفة ال رجة ال

وف ال اب وال ار ال ة في الإع ف أخ الفةال ة لل لا دة وال   ).٨(غغة وال
ه الا  ج م الإدارة  ك ال تل ل أنه ذل ال اس  ف ال ع ي  ن وفي الفقه الف

اء أ اد أ ض على الأف ةو تف ل ة على ال اف ة ال ه مه ل ا ت اراً أك م  أض
قها  ن على أن الق م  ).٩(العامة ال بها ت فق ا ن أن الفقهاء ي وه

ازن ب ع ال  ع م ال اد ن ف إلى ا اس ي قائع(ال ل  )ال وع ال
ة أ( اءو ال ي  )ال ى تق ع اس  أ ال ل أن م ه  الق ار الإدار وعل في الق

ها وم اقعة في أه رته الإدارة ال ار ال أص ها الق   .ت
اً  اس :ثان أ ال ة ل ن عة القان   ال

ا  ثار اب ه اس ولعل أه أس أ ال ة ل ن عة القان ل ال ل واسع في الفقه ح ج
ل ه قارنة  ال ة ال أدي ة ال أ في الأن ا ال احة على ه د ن ي ص م وج ع

أ ا ال ا على الوق انق الفقه في ه ه ض اه رئ  ت الي ن إلى ات    -:ال
اه الأول  ن (الات ادئ العامة للقان اس م ال   ).١٠( )ال

ن إذ  اد العامة للقان اس م ال أ ال ار م ة الفقه على اع ع غال اد 
ج على الإدا ي  ة العامة ال ن اد القان اس م ال أ ال ون م ام بها ع رة الال

ها  ة ت ص ص د ن فاتها دون حاجة إلى وج   .)١١(في ت
اوزت الإدارة  ه فاذا ت ف م ق اله اس ل ر ال الق اء ال  ن الإج  
ه  اد م ة الأف ا اء ح ا م واج الق فه وع ج ع ه اؤها ق خ ان اج ر  ا الق ه

د  ه الإدارة ي اء ال ت ة العامة أفالأج ل ق ال هاو في ت اي   .ح
ا  اوز ه ق ذل فاذا ت ر اللازم ل الق اء ال  ن الإج ض أن  ف ا ما  وه
ن  ة العامة ذل لأنه  ل ف ال اء ق ات به ل ع اذ ان الاج ال لا  الق

ا ة العامة وه ل ه  ت رداء ال اف أخ ول ق أه ع ق ات ل لى  ما ي
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اس  ي ال ي تق الات ال اً عاماً  في ال ن أ قان ع م اس  أ ال ل أن م الق
ده وه اء ال  ي  ب الفعل والاج ة ال ي الات ال م في ال ل ي أك  أ ي م

دها  اء    .)١٢(قه الق
اني  اه ال ن (الات ادئ العامة للقان ع م ال اس لا    )ال

ن  اد العامة للقان ع م ال اس  أن ال ل  اه ال ا الات ار ه رف أن
أ  ورة وال اف وال ة والان لائ اواه وال ل ال اد أخ م ار وم أف اه  لاً ا م
ي  أدي اء ال اس ب ال ة ال اه أن قاع ا الات اب ه ر أص ق ي و ق اه في ال ال

ف العام قع على ال ها ل قابلة لل على  ال ي ارت الفة ال امة ال و ج
الغل ب  ي م ار تأدي ض أ كل ق ا الف ة على ه ها قاص الة و وال ول ال

اد  ارها أح ال ة خاصة ولا  اع ائ ة ق قى قاع الي فانها ت ال ة و ض ال
ر  ها أنها على ق ائ ي م أه خ ن ال ة وقابلة لل  العامة للقان م م الع

ة   فة لا نهائ الات و دة م ال عات غ م   .)١٣(على م

  رأي الباحث
ع  ن مع ما  اد العامة للقان أح أه ال اس  أ ال ل  ا الا ال لا 
ه م  م  فات وما تق ه م ت ا ت أ  الفة ال ع م ذل م أن الادارة لا ت

مة في ذلأع ة ال ن لة القان س ان ال اً  ال .ال أ فلا  في أ حال م الأح
اره أ ل و ان ن هي أصلاً تع وتفع اد العامة للقان ة ال اد م ن عاده إذ أن ال اس

اته ان وح ق الان ة حق ا اد م خلال ت .أك ل اً ي ع نه اس  أ ال ف
ق الا ات حق ان وهن ة  ن و ادر ال ة تع م أه م ي إلى ن ل ي

اد العامة  اس إلى ال ال وع فالارتقاء  ار غ م ن الق الفة  وفي حالة ال
ه ه ف م ان اله ر ما  ق م  ن ل  م الع ارسها القاضي  للقان ة  اد وت رقا ا

ور ا ل ال د خاصة في  ا ال ازعات الادار في ه ه القاضي الادار في ال ل يل
ا  ت ن م ى لا  ة وح ن ة القان ئ وم للقاع ل إلى قاض م الادارة اذ ي

الة ار الع ة ان   .ل
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  المطلب الثاني

  تطور الرقابة القضائية على التناسب في القرار الاداري
  

ل :أولاً  اء م اس في ق ة على ال ائ ة الق قا ر ال يت ن ولة الف    ال
اء  رة ال ة خ قل رقا ائه ال لة في ق ة  ي لف ن ولة الف ل ال رف م

ال ال ت في م أ ال ه مع ال اس ي وم ت أدي على أساس ) ١٤( فة العامةال
ة ه أدي ة ال ار العق ها  أن اخ عق عل ز ال ي لا  ة ال أدي ة ال ل لاقات ال م ا

ا ه على وق  ل رقاب ها ال ي مارس ف ي ال ن ولة الف ل ال ام م ن م أوائل أح
ة  ه في ق ة للإدارة ح ي ق ة ال ل ادر عام ) )D enizet((ال   )١٥(.١٩٥٣ال

أ  ١٩٧٨في عام  ة على م ائ ة الق قا ال ال ي في م ن ولة الف ل ال ف م اع
ه في ق ة في ح أدي ارات ال اس في الق اس في )) Lebon((ة ال أ ال

ة م خلال  أدي ارات ال ي(الق ق اه في ال أ ال ة ال زه ) ف م ال أح ق ا ال وه
ي ن ولة الف ل ال ل في ) ١٦(م ره ال اب تأي  لاح أص في ال ال

ة  ادر في ) )VINO LAY((ق ه ال ع أول ت  ٢٦/٧/١٩٧٨في ح وال 
اب ي )) Lebon((ي ل ا أدي اء ال ة ال ي لأول م ن ولة الف ل ال ه م والغي 

ة ت الفة ال ه وال اس م ت راعة وذل لع قة ال ف مات  ي ال قع على م   )١٧( .ال
اً  ولة ال : ثان ل ال اء م اس في ق ة على ال ائ ة الق قا ر ال   ت

ولة ال وه ل ال اء م اد ا م ق حلق اس  ة على ال قا في  ره ال
ة  الفة ح ذه ال اء وال اس ما ب ال ة ال ه ح رقا ة ان على نف ا ال
ي  اء تأدي الفة م ج اس ال ي ما ي ة تق ة ح أدي ة ال ل ا إلى أن لل الادارة العل

ني ح ذه إلى انه  اب القان ود ال ه ال(في ح ها إذا ان هة الادارة  فه
اب ذن ادار إلى ت  ارت ام العامل  ها  ل م ي اس اص ال ح للع ال

اً وأن الفعل ال أتاه أ ان مع ل العامل  أن م اعها  ان و اق ه  ق ال وقع م ال
ةو غ سل أ ان لها ح أن  ا ال اعه في ه ات اج  ن ال ي القان ق ا  الفاً ل  م
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اء تأد ها م ج اس ي ما ي ة ع ذل وتق اج رة ال ي ال اب تق ود ال ي في ح ي
ني دون  اعها أ) ١٨( القان ع اق اءو أن  ة الق قا ها في ذل ل ي   .)تق

ها   غة رقاب اب م ائها ال ل ع ق ا ما ل أن ع ة الادارة العل إلا أن ال
اء وم الفة مع ال اس ال ه أنه على ت رت  ها ال ق أن ح ا ال امها في ه  أح

ها فق ( قع ع اء ال ي ة وال أدي الفة ال اس ب ال ال ال وم ح أنه في م
ة  أدي اك ال ها ال ة وم ب أدي ة ال ل ان لل ة على أنه ل  ه ال اء ه ج ق

ا ه م ج اس ن الادار وما ي رة ال ي خ ة تق ها في ذل إلا سل غ معق عل ء 
الها غل ع ب اس ة إلا  ي ة تق ة شأنها شأن أ سل ل ه ال ا ه ر  أن م وم ص

ا الغل الي  ه ال أدي و ن م ال غاه القان ف ال اب ة مع اله اه لاءمة ال م ال ع
ع  ا الأساس  أدي وعلى ه ن م ال ه القان ف ال رمى إل عارض مع اله ي

الغلاس اً  رة م ه ال اء في ه ي ال ة تق ل ال ل اق  ع ي م ن ق ج ال
ه ا ة ه قا ع ل ة وم ث  و م ال اق ع ة إلى ن و ةال   )  ١٩(.ل

الغل اء  الفة وال اس ب ال م ال ع ا  ة الادارة العل ت ال ا ع واش  ك
ا ال ب له ار ال اء صارمة ولا لالغاء الق الفة وال فارقة ب ال ن ال ع أن 

ة  ل اص ال اق اخ ها في ن ي خل تق ي ي اء وال ة ال ل ما ب ش ش في أن الف
ة والغل أدي ة  ال ي ال ق وك ل ة أم م و اق ال جه ع ن ه وال 

ل دع  ات  وف وملا ه م  ل    .ت

ام ا ي م الأح م  ك ا ذه إلى أن ع ة الادارة العل اً أن ال قة أ ا ال
فقة وال  اف في ال اً الاس ل أ ة فق بل  ا في ال ي الاف ع اس لا  ال

الفة أ اب ال ه إلى معاودة ارت غ الف  اهل مع ال ها و ي على ت اد ف ال
ة ات ال اج ال هانة    ) ٢٠( .والاس
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١٤٢٠ 

  ولالمبحث الأ

  رقابة التناسب وأوجه الطعن بالغاء القرار الاداري

  

  لالمطلب الأو

  عدم التناسب والرقابة على عيب السبب
ار :أولاً  سعة على س الق ة ال قا   ال

قائع  )١( اد لل د ال ج ة على ال قا   ال
ف ال ع  ار الادار  ي على أن الق ن ولة الف ل ال اء م ق ق اس

افة ا عه في  ض ح واج الالغاء في حال ث أن الادارة ق م وف  ال وال لأح
ة  اد ة ال اح ة م ال ار إلى وقائع غ ص ت في ت الق ل  –اس بل أن م

ى في  ا الادار بل ح الات ال ى م أ في ش ا ال ال ه أع ي ق قام  ن ولة الف ال
ي إلى ض ن ولة الف ل ال هى م ارات ال ان ارات إلى ق ه الق اد ه ب اس ورة وج

ة دها وقائع ص   )٢١(.ي القاضي الادار م وج
ه على   ض رقاب ي ح ق ف ن ه الف ل ن ولة ال م ل ال ا اع م

ي  اد والأس ال ال اً في ذل  ش رع بها الادارة م ي ت قائع ال اد لل د ال ج ال
ه الف ها ن ق عل ياس    .ن

قائع  )٢( ني لل ة على ال القان قا   ال
ادر إلى  قائع بل  اد لل د ال ج ه على ال ي ي رقاب ن ولة الف ل ال ف م ل 
ار  ار الق رع بها الادارة لاص ي ت قائع ال ني لل ة ال القان ة على ص قا ال

ح ع م وراء م ه ال ا ق ها ل ق ا ق م م ة  الادار ل ل الادارة ال
ة ي ق   )٢٢(.ال

قائع في  ني لل ه على ال القان ولة ال على  رقاب ل ال ق م واس
ه  ت ه ني اال أوردته الادارة وام صف القان اق ال ال ل إلى ان مع الأح

فة العامة الات خاصة ال ي م ال ة إلى الع قا   )٢٣(.ال
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١٤٢١ 

اً  ة ال :ثان قا ارال   قة على س الق
ارات ال الادار  )١( ال ق اس في م ة على ال قا ني لل   الأساس القان

ارات  ال ق اس في م ة على ال قا ني لل ي الأساس القان انق الفقه في ت
اني  ة وال و ل في ال ا الأساس ي اه الأول ي أن ه ال الادار إلى ات

ني ح قاض  ي أن الأساس القان ل في أن القاضي الادار أص ة ي قا ه ال له
  .ملاءمة

ه  ا ذه إل ل  ة ي قا ع م ال ا ال ني له ا ن أن الأساس القان ون م جان
ا  لاءمة في ه ة على ال قا ة هي أساس ال و اه الأول وال ي أن ال ار الات ان

ال   )٢٤(.ال
ة في ف )٢( ائ قات الق ارات ال اس في ق ة على ال قا أن ال ا وم  ن

  ال الادار 

ادر  اء ال ارات ال الادار س ه على ملاءمة ق ي رقاب ن ولة الف ل ال  م
ة أ وف العاد ل ال ها في  ع مع ذل و م ة إلا أنه ل  ائ وف الاس ل ال في 

ارات ال الادار ح  افة ق ة على  قا اً تل ال ارات تار داً م الق ها ع ج م أخ
ولة ال ذات  ل ال ي ولق سل م ق ة واسعة في ال صها ح للإدارة في خ
ارات ال الادار  ة ملاءمة ق قا ه ق وضع ل ي ح ن ن ولة الف ل ال ل م م

عاً خاصاً    )٢٥( .ا

  المطلب الثاني

  استعمال السلطة عدم التناسب والرقابة على عيب الانحراف في
ة: أولاً  ل ال اف  اس وع الان   ال

ة أ أن ع الغا ل فقهي  ث ج ة واساءة و ح ل ال اف  ع الان ى  ما 
اه في الفقه  الها اذ ي ات ع ق(اس ل م ال ع  )وال ل  اس  اً ال ا م ارت

اف أ ة أو الان ع الغا ى  لو ما  ال ال ع ا ذه جان آخ إلى اساءة اس ة ب
ة ه ل ال اف  ع الان د  ق ة ذل وال م ص ه  ع ال رجل الادارة سل ع اس
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١٤٢٢ 

ه ف له  ض غ مع ق غ ة ل ي ق ر  وه .ال أخ أح ال م ال أن 
ة ال    -:ال

اراتها )١( ة العامة في ق ل غاء ال م اب  .ع
اف  )٢( ة ت الأه ة قاع ان ة الغا(م ان   )هم
اءات )٣( ام الاج اف في اس  الان

ا ة الغل: ثان ل ال ال ع   في اس
الغل د  ق ة ه ال ل ال ال ع ات لا  في اس قاع عق ة في ا أدي ات ال ل اوز ال ت

اء  ة ب ال اه لاءمة ال م ال ع ع ع ه ال ق  ة و أدي الفات ال اس مع ال ت
ت ولق ن ال رة ال قع وخ ني  ال أن ال القان ع  دت أراء الفقهاء وت تع

ة الغل   .ل
ه م ي أن الغل ة  م ل ع اساءة ال ه م ي ان الغل) ٢٦(عل   وم

ع ال أ عل  ة على ال و ي قا اق ال اه ثال ي )  ٢٧(خل في ن اك ات وه
ال ال  أن الغل ع ف في اس ع ر ال رة م ص ع إلى )  ٢٨(ص اه را ا ذه ات ب

ن و  أن الغل الفة القان ع م اه آخ إلى أن الغل) ٢٩(عل  أ م  ه وذه ات م
ن  اد القان   .)٣٠(م

ولة م الغل ل ال اء م قف ق أن م ل  و ا إلى أن م فق س وأن خل
الفة والعق ة ب ال لائ ه على ال هى إلى م رقاب ولة ال ان ارات ال ة في الق

اء الغل ة بل أن ق أدي ولة ال  ال ل ال زها م ي أف ات ال ع م أه ال
ا م  ة الإدارة العل اء الادار وال ة الق ل م م قف  ضح م ا يلى ن و

اء الغل   .ق

  دارىمسلك محكمة القضاء الإ
حلة ا ى عام  ١٩٤٦لأولى م عام ال   ١٩٥١ح
ا ال ار أن وه ي م اع ن ل الف ل م اً ل م ان سائ ولة ما  ل ال م م

ة ه أدي ة ال ي العق ع في ذل  تق ة دون أن ت أدي ة ال ل ة ال لاقات وح م ا
اء الادار إلى أنه ة الق اء وذه م ة الق قا ة ...ل أدي هة ال لا تعق على ال
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١٤٢٣ 

ه ي اء الادار في تق ة الق ات م م ها م عق اس قائع وما ي عي لل ض ا ال
ارها ق ان على  ناً ما دام ل ي أن ق لة لها قان ة ال ل ود ال ة في ح تأدي

ة أ ل ال ال ع ء اس اوزهاو ع س   ) ٣١(.ت
ة م عام  ان حلة ال ى عام  ١٩٥١ال    ١٩٥٥ح

ها عل ة رقاب ه الف اء الادار خلال ه ة الق اءات  م ى ملاءمة ال
هات الادارة  فة خاصة إذا لاح أن ال ة  ل خ وال ا ادرة ض الع وال ال

أدي اءات ال ف في ال ة وت ع في الق ائف كان ت ه ال ة له ال ة 
ات   )  ٣٢(.ال

  مسلك المحكمة الإدارية العليا
ة ل ال حل  اً ل ا أ ة الادارة العل ت ال ها على الغلم في   رقاب

ي أدي اء ال    .ال
حلة الأولى م عام     ١٩٦١في عام  ١٩٥٥ال

اء الادار  ة الق ل م ة م ا خلال تل الف ة الادارة العل ل ال ل ت
هة الادارة  ة لفعل مع فان لل ة مع ة تأدي د عق ا ل  ال ع  وقال أن ال

ة ا ي العق ة تق ناً دون أن ح رة قان ق ة ال أدي ات ال ود العق الفة في ح ة لل لائ ل
ائفة دون الأخ  اء أ  ج وجه لاس اء وأنه لا ي ة الق قا ي ل ق ا ال ع ه

أ العام ا ال     )٣٣(.م ه
ا م عام  ة العل ة الإدار ل ال ة م ان حلة ال    ١٩٦١ال

ة الإدارة الع ل ال اب  ما ث ت ها ال ل ارخ ع م ا م ذل ال ل
ة الأم ال  أدي الفات ال اءات وال اه ب ال اس  م ت د حالات ع يها م وج ل
ارات  ة الق و اق م ة ع ن ي ة تق ا لها م سل ة  أدي ة ال ل وج ال أد إلى خ

اداً إلى  ارات اس ه الق ة ه و م م ع ف الإدارة  ع اء ) الغل(ما  ي ال في تق
ها  ة في ح ا لأول م أها ه ة م ار وق أعل ال ه الق ي ال ي عل أدي ال

ارخ  ادر ب ه ال ه ١١/١١/١٩٦١ال نا إل      .وال س وأن أش
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١٤٢٤ 

  رأي الباحث
ع ال  ان الفقهي ال ب أن وجه ال ا ن ال ا إلى أن ه يل س وأن ان

اس ه م ال ة  ع ائ ة الق قا ا لا  ال ي م الإدارة وه ء تق د س ج ة ل ع الغا
ا الع ه إلا إذا ث ه    .عل

  

  المبحث الثاني

  التطبيقات القضائية لمبدأ التناسب في القرار الإداري
ولة ال اع على  ل ال ي وسار على دره م ن ولة الف ل ال اء م ق

لي  أدوات ارجي ال ارها ال لفة م ح ا اغات م ة ذات ص ة م ووسائل ف
ه ن وال ها في ال ح عي ل ض اخلي ال ارها ال فقة م ح ا ها م   .ول

ه الأدوات أ ل ه قة ت اء و وال ارسها الق ي  ة ال ائ ة الق قا راً لل سائل ت ال
ال الإ ي وال على أع ن ولة الإدار الف ل ال ر دور م دارة وارت ذل ب

ه  ا وعلاق ن ن الإدار في ف اد العامة للقان اع وال اء الق اغة وان ي في ص ن الف
ة  قا ة في ال قل اهات ال ة الات فا م  ع ولة  ل ال اس م مة وأمام اح إدارة ال

ه م ضعف أ ل عل ا ت او ل ع الأح ح للإدارة في  ات ت اش ثغ ن م أن ت
ي أ ل ت ة  ي ق اتها ال اً في و سل ي ي ت ن ولة الف ل ال في فق ات م تع

ات أك ج ١٩٦١عام  قعها الفقه الإدار خ   ) ٣٤(.ة ل  ل
ع ذل  ي ث ات ق أ ال في ال ة ال قا ف ب ع ا  ات  ه ال ل أولى ه وت

ازن ة ال ب رقا هاجه أسل ةة ان قا ار في ال افع والأض   )٣٥(.ب ال
  

  المطلب الأول

  نظرية الخطأ البين في التقدير
ي: أولاً  ق أ ال في ال ة ال ن ن   م

ى ودراج هان أو فه الفق اضح أ  Aupy et Dragoع أ ال ال بل و أنه ال
ة  ال ى  اً ح ئ ن م ن لغ ال م رجال الوال ال    )  ٣٦(.قان
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١٤٢٥ 

أ ال  ع ال أساس ل ى اللغ  ع ع أنه اع على ال ا ال لاح على ه
اه  نه وف ع في م أ دون ال ا ال از صفات ه اب ى     .وع

ولة  ض ال ل فق ذه مف ة  )Baudouin(ل ه في ق  )Sieus uye(في تق
أ  ار ال غي ال ع م أنه لا ي ل  أ أإلى الق ا ال في و ال في م ه

ار  ا ال ا ب أن  ال ع ه ارزاً وان ثاً  نه ح ى في  رته بل ولا ح خ
ان ت  ي  امل الأخ ال ة للع ال ة  فا م ال ا وع م الان ار درجة ع في ا

ها ي اء تق   )  ٣٧(.)ن الإدارة ع اج
اغة ونة  وفي م ذه جان م الفقة إلى ص ال أ ال ي  تع لل

أنه  ع  فة ال ة فع ض ى  ه(وال امة  لا ي اً م ال لغ ح أ ال ي ال
وف لف ال امل ل ع ال ال ه إلا  ف عل ع ا  للقاضي أن ي ها ه ي ج ف ال

ي ق   )٣٨(.ال
أنه  ع  ف ال ا ع اقع ا(ك ها لل ي ب ت الادارة وتق ل  ع 

ار الادار و اً على نو للق ه الادارة  اً وج اوز  ة وت ل ة ال عارض مع الف
اً  ن س اقع و له على ال ل في ال ال ت عق ود ال ا ح ب به ارها ال لالغاء ق

  )٣٩(.الع
اً  ي: ثان ق ِـّ في ال أ ال ة ال ار ن   م

ار اللغ لل - ١ عـ ِّال    :أ ال
ة  ه القاضي الإدار ) بِّ(كل ا ي وال ي ق ِّ في ال أ ال صَف بها ال ي ي ال

د  ج اع القاضي الأدار ب في لإق ح ت ض رجة م ال أ وصلَ ل ا ال أن ه حي  ت
أ أ ا ال ل ه أو م ا ال ل ه ه ح   .في لإزالة أ ش ل

٢ - ِّ أ ال عي لل ض ْ ار ال عـ    :ال
اك  ن وأن ه اع م قَِل رجال القان ل إج ار اللغ سالف ال م عـ ل  ال
 ِّ أ ال ة ال ي الإدارة م خلال ن ه على تق ها رقاب ولة ف ل ال اش م حالات 

أ بِّ ا ال ها ه ن ف   .دون أن 
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١٤٢٦ 

ِّ ه أ ال ل ت اس ال ه ال ا قة الأم  ذل أن ما ي ي في ح ق ال
ح أ ض ال أ  لازم ب وصف ال ي أن ال ع ا  أ م ال ب  عي ال ض ر و ال ه ال

امةو أ ال ال ح  ، وصفه  ع الأح ا في ج ورً ي ل ض ق ِّ في ال أ ال وال
اص  افة ع اء دراسة وف ل ان ألى إج ولة في  م الأح ل ال أ م يل

وح أساسه ولا  ع ال ض ح أال ض ة ال ف على س ق د ال امة و ع على م ال
أ ا ال اف ه   )٤٠(.لاك

ـا ي: ثـال ق ِّ في ال أ ال ة ال الات ت ن   م
ي  - ١ ن ولة الف ل ال اء م الات ال في ق    :م

ولة م عام  ل ال ل م ي م ق ق ِّ في ال أ ال ة ال ة رقا أت ن مع  ١٩٩٥ب
سع ال م ت قائع ح اش أن تل اد لل د ال ج ه على ال اء الإدار في  رقاب ق

ها  ي ة تق فل لها ص ي ت ال ال وف والأح ل ال ها في أف ع نف أن ت الإدارة 
ولة  ل ال اء م ت في ق ق ة واس ه ال ت ه اراتها، ث ما ل أن ازده وملاءمة ق

قها إلى اق ت ي ح ام ن ن ة وتقار  الف أدي ارات ال ل الق ادي م افة ال
ي إلى جان  اد وال ال الإق اءات ال الإدار وفي ال ف وج ة لل فا ال

ة ة والف ائل العل   )٤١(.ع ال
ولة ال  - ٢ ل ال اء م الات ال في ق    :م

ولة ال ل ال أن م ل  َ جان م الفقه إلى الق ة ذه ه ال ى ه  ل ي
م أ فه ال يو وذل  ن ولة الف ل ال اء م ه في ق ي هي عل ل ال   )٤٢(.ال

ل  ع ولة ال ل  ل ال ان م أنه إذا  ل  َ جان آخ إلى الق ا ذه ب
ي  ائج ال صل إلى ال ة إلا أنه ت ائ قات الق احةً في مع ال ِّ ص أ ال تع ال

يبلغها ن ق ِّ في ال أ ال ة ال قه ل ي في ت ن   )٤٣(.ه الف
ان أك دقة م  ولة ال  ل ال َ إلى أن م اه فقهي ذه اك ات بل أن ه

لاح  اره لاص ي في اخ ن ه الف ة(ن اه ُلاءمة ال م ال ِّ في ) ع أ ال ًا ع ال تع
يا ق   )٤٤(.ل
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١٤٢٧ 

  المطلب الثاني

  بين المنافع والأضرار نظرية الموازنة
ي وذل  ن ولة الف ل ال اء م رها لق ة وت ه ال أة ه ل في ن جع الف ي

ة عام  ي ة ال ة ال ي ة ال ه في ق ا ال ال آثار  ١٩٧١ة ال ه
ة  قا ل هامة في تارخ ال ة ت نه نق لاً ع  لاف الفقهي ف ل وال ال م ال

ة على  ائ ت في الق ه ة أول ما  ه ال ت ه ه ة للادارة ولق  ي ق ة ال ل ال
ال فعة العامة م ة لل ل ع ال   . ن

ار: أولاً  افع والأض ازنة ب ال ة ال م ن   مفه
ها على ال اغ ة  ص ه ال ي على أن ه ن اء الف الي اتف الفقه والق  :ال

ققة ( ة ما م ل ار ع ان أنه لا  اع ة إلا إذا  ل ع ال ر ل فع العام ال لل
ة  ا ارها الاج ها وم لف اصة م وراءها وت الأملاك ال ي تل  ار ال الأض

ها ي  أن ت ع ا ال ا ل  ال ق  لة لا تق    ).ال
ازنة ب  ة ال م ن اء الادار ال م مفه قف الفقه والق اض م ع اس و

اف ة ل الفقهاء ال ه ال م ه ر ق شاب مفه اك ق ا أن ه ح ل ار ي ع والأض
ور  لاف ب الفقهاء ي ازنة وأن ال ة ال ي رقا ورة ت أن ض اع  اك اج ان ه وان 
ي أدت  اب ال ة رغ أن الأس ه ال ولة ال له ل ال اء م ي ق ل م ت ح

ه  ي له ن ولة الف ل ال ي م ا في ذل ما يلىإلى ت ل دة في م دل ج ة م    -:ال
ل الأول ل ي إلى  :ال ن ه الف ف ن ا به ف  اء الادار في م يه أن الق

ف الادارة  لة دون تع ل ائه على ال ل م ان ة للادارة وق ع ي ق ة ال ل ال م ال
اً  اً وأب ل دائ اته مع الع اد وح ق الأف ق ة ل ا ة وذل ح ل ف ب م على ال

قه  اصة وحق ا ال ة ال ل ا وم ماتها لل افقها وأداء خ الادارة في ت م
اته   . وح

اني ل ال ل ا فق  :ال ه ل ان ان ت ا لق ق ان ق ول مف ي اذا  ن ولة الف ل ال أن م
م في  ه م تق اً إلى أن وصل إلى ما وصل إل اً ف ه ش ة صاغ ن قا ال ال م

ه  ف أن وضع ل ي وذل  ن ه الف اً م ن ولة ال أك ح ل ال اء م ان ق و
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١٤٢٨ 

اً م  ف ي م ن ولة الف ل ال اء م هى ق أ م ح ان داها أنه ي ة هامة م قاع
ات ي م ن ن ه الف ه ن   . كل ما وصل إل

ال ل ال ل ل :ال رت ع م ي ص ام ال ع للأح اء تل أن ال ولة ال س  ال
اء الادار أ ة الق ادرة ع م ا أو ال ة الادارة العل ة و ال م ة الع او ال ف

ازنة ب  ة ال اء ل ا الق اق ه اء اع لاح ودون ع ع  ي الف وال لق
ار ول م عام  افع والأض ة الآتي ١٩٩١ال ل ذل مع ملاح   -:بل وق

  ام وما ه الأح ن ما ورد به ة  ا الع ام وان د الأح ع ة ل  أن الع
ة ائ اب ق ن س لح لأن ت ة ت ائ اع ق اد وق ته م م  .اح

  ا ة الادارة العل اء الادار وال ة الق ام ع م ي م الأح ور الع ص
ل عام  ها على الأخ ب ١٩٩١ق ع في دلال ى تق الات ش ة وان وفي م ه ال ه

احة ل ص ح ب  . ل  ق ص
  ازنة في اء ال اد ق ب م ذل ال دفع الى ا ق ضع في م  أن ال

ا   ن ة (ف اد فعة الاق افع العامة –تعا ال ال اصة  افع ال لا ال    )اخ
ع ا ل ال ل ضه  :ال ولة ال أم تق ل ال اء م ة في ق أن ت ال

اه نال ة والات ات العال اع  غ ال للق ح ال ف اد الأم ال  ت الاق
ه ام مل اص واح   . ال

ولة ال  ن ل ال اء م أن ق ا  ا ق سل ة  واذا  ه ال الأخ به
ل  ة م ه امه ال اء في أح الله (س ة خ ج –ح ع ق روض الف   ).٤٥( )ح س

ا وم م ى أن إلا أن ا الادار ن ائ م ق ا على ازدهار ورقي وتق ص ل ح
رج ت  الات أخ و ل م ي  ائه  ة في ق ه ال ال ه اق أع سع م ن ي
ه الا انه ما زال  الأخ  ا  اف اه ومع اع ا الات ارات أخ إذ أن ه ه ق ا رقاب

ا وصل ولة ال مقارنة  ل ال اء م اضعاً في ق ي م م ن ه الف ه ن  إل
أ عام  ازة م ار ال  ).٤٦(اع

ا  أن لا س ا ال ة في ه اس امها ال ان لها أح ا  ة الإدارة العل ان ال وان 
ة سالفة ال  . أن الق
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١٤٢٩ 

ع رق  ا في ال ة الإدارة العل ة  ١٨٧٥، ١٩١٤ح ق ال ق  ٣٠ل
ة ل ادر  أي ح ٩/٣/١٩٩١ ال اف  ب ار م الغاء ق اء الادار  ة الق م

ة العامة ل ة خ الله م ال اك أهالي ع ة م ا ار ح ة واع   .القاه
ق روض  ة س اء الإدار في ق ة الق ة عادت وألغ ح م إلا أن ال
ر  ق الع ج إلى س ق روض الف قل س ة ب اف القاه ار م الغاء ق ى  ج وال ق الف

ي   .ال
ا ل  ة الإدارة العل ها ال ت إل ي اس اب ال ض لأه الأس ا يلي نع و

وحة ة ال ازنة على الق ة ال م ت ن   . ع
ة أنه  :ال الأول ر ال ها على ما (تق ولة  رقاب ل ال اك م ل ل

ة أ ق  اك م أساساً على م ي تق ة ال و ة ال ف إدار وفقاً و ار أج م رقا ت
الي  فلا  ال ع لها و ي  ة ال ائح ال ان والل ر والق س ام ال ه أح ي  ا تق ل
ة  ها في ولا اش ي ت ولة وال ل ال اك م ة ل ة ال و ة ال خل أساساً في رقا ي

اس ار ال ي واخ ة ف تق ارات الإدارة رقا ف والالغاء للق ات الإدارة وقف ال
ار  ت على ق ي ت ار ال افع والأض ازنة ب ال ها وال ار ب ة وملاءمات الاخ ف وال

ة ي ال اقع ح تق   . ادار مع م ح ال
اني أ الغل :ال ال عي في  م ني ال ه القان ي  س أدي اء ال ع ال في ت

ة العامل ال أن ة  أدي ص ال اصة ال ة ال الأن اع العام و الق ولة و ال ن 
ة  اس ب ال اعي ال ة أن ت أدي ة ال ي العق ص في ت ه ال رج ه ح ت

ي وه أدي ار ال وعة للق ة ال ج ع الغا ى لا ت ي ح أدي اء ال ة وال أدي ق  ال ت
ع  ا رداً على ما ادعاه دفاع ال ان ردها ه دع و ة ال ه م ت ن ن ض

أدي ال ال اس في م أ ال اء ت م اساً على أنه ق س للق ازنة    . ال
ال ه م  :ال ال ن ض ع ا ال على ما أثاره دفاع ال ة في ه د ال وت

ها  ار في ح افع والأض ازنة ب ال ة ال ق ن ة س لها وأن  أن ال
ادر في  ا ال  ٩/٣/١٩٩١ال ه في ه ة أن ما ق  رت ال م على (وق لا تق

لاءمات  خل في ال ا ي اع م ل ال ار الإدارة م ة لق ال افع  ال ار  ازنة ب الأض م
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١٤٣٠ 

دته  رج ال ح ة ال و ة  ف ام جهة الإدارة ال ة ال م على ح ق ا  الإدارة وان
ان ال ر والق س ص ال علن الح العامة ح  اد  لفة لل ح في م ال ال

اعي على غ ذل م  مي والأم العام وسلام الاج ة الأم الق ا ر ح س ال
ر  س ده ال رج ال  ضها ال ف ة  و ة م ارها رقا اع ن  ر والقان س ص ال ن

الح العام   .أساساً في ال
اك ما  ا ن أنه ل  ه ة إلا أن ا ب ة الإدارة العل ل دون أخ ال

اك  ن ه ى لا  ج ح ق روض الف ة س أن  ق ار  افع والأض ازنة ب ال ال
ه  ها ال ة في ح ه ال ق ه ا  ازنة إذ ب ة ال ها ل أن م ت ارب  ت

ة في ال ه ال قها له الأح ت ان  ة خ الله  ة ع وحة بل في ق ة ال ق
ور ح ة ل ال ام ال ي م الأح احة في الع ة ص ه ال ق ه ة و ها في ق

ج  ق روض الف  ).٤٧(س
اء الإدار  ام الق ة ب ال ه وق ج ة ف اك ث ر أنه ل ه ع أن تق ل ت و

قف م ار ف افع والأض ازنة ب ال اء ال ق عل  ا ي ي  ن ة ال والف
اء الإدار  قف الق ه إلى ح  م ة خ الله  ة ع اء الإدار في ق الق
ار  افع والأض ازنة ب ال ة ال ف ة إذ أخ  ي ة ال ة ال ي ة ال ي في ق ن الف
لة  اه وال ي س وأن أوض ه ال ا اغ بل له أس أت م ف ام ل  ه ب ال ا ال وه

  -:في
ة - ولة  وح ل ال اء م ل م ق ة في  ر ال ه ي أدت إلى  اب ال الأس

ي وال  ن   الف
ة  - ف ة ال ي ق ة ال ل اهات لل م ال ات وات ر والأخ ب ة في ال ال

ف ع ان إلى ح ال ع الأح د بها في  ي ق ت   .  للإدارة وال
اً  افع والأ: ثان ازنة ب ال ة ال ل رقا ارتأص   ض

لها ض  خلاف دار ع إلى تأص ه ال ازنة ح ات ة ال ل رقا ل تأص فقهى ح
ة ملاءمة ارها رقا ع الآخ اع ا ذه ال ة ب و ة ال   .رقا
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١٤٣١ 

ة - ١ و ة على ال قا ار ض ال افع والأض ازنة ب ال ة ال ل رقا   .تأص
ي على اعا ن اء الادار الف أ في الق ق ال اء الادار على س ة الق ار أن رقا

ة ملاءمة وذل  ه ول رقا وع ة م ازنة هي رقا ة ال ال الإدارة م خلال ن أع
ام ت ذل ه م أح اء نف عة للق ف ه ال ولة في تقار ق ال ا ورد ع حق اء    س

ولة  ض ال ه مف ي  وم ن ه جان م الفقه الإدار الف الى ) M. marisot(ا ات
أنه ل  ا أن رقاب  الق في ع أنف ولة(لا  أن ن ل ال اً م ا على  )م

اص ع  ي ال عل تق ة ت قا ه ال لاءمة لأن ه ي ال ود تق ة تقع على ح ال
ي الإدارة ل تق ل م الح العام    . ال

ولة ض ال ا ذه مف ة M. Gentot ب ه ع ق  adom et في تق
autautrer   ار الإدارة ل ما  ١٩٧٤عام اء لاخ ة الق ألة رقا ر أن م ح ق

ار ة الق اً ل ا أص ع ألة ملاءمة ان   )٤٨(.ل تع م
ة  ار رقا ازنة ت في ا ه على ال اء الإدار ال أن رقاب ا ذه الق ب

ه ل الادار دون ملاءم ة الع و   .م
ة رق وم ذل ح ال ا في الق ة  ٩٩٠ة الإدارة الغل ادر  ٣٠ل ق ال

ة  ة  ٢/٥/١٩٨٧ل ها أن  ٣٢ل ات ح ة  الإدارة (ق ج ح أوردت ال
ل  ة ت ل ل ه ال ة فان ه ي ة تق ار  ما لها م سل ا الاخ ارس ه إذ ت

احة أ ه وال ع مل ارها ل ه اخ قع عل ان ال  ع الو ال ورة ن ي ت ض اني ال
اره ق ال ت ها وال ة واسعة دون أن  مل ي ة تق ل ع  ل ذل ت ل في  وت

ى  عاً ذل أنه م اص ج ه الع ق م ملاءمة ه خل ل ن للقاضي الإدار أن ي
ج اثاره اره فانه ي و اص ة ش اف ة للعقار م ل ع ال ار ن ر ق   .ص

ا ذه جان ال ب اء الإدار ما ي أن الق ل   م الفقه الإدار ال إلى الق
الات هي ش  ه ال ل ه ار الادار في م ة لا ملاءمة لأن ملاءمة الق و اء م ق
ار ولق أق  اس ة  ات مق ل هي سل ات ال أن سل ا  ا قال ه وله و ص م  ش

ام اب في أح أ ال ولة ال ال ل ال   )٤٩(.ة م
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١٤٣٢ 

أن  ل  ا ذه رأ آخ الق ص على (ب ا وم ح ن ولة في ف ل ال كل م م
ي  اه ال ا الات ار(أن ي أن ه افع والأض ازنة ب ال اء ال أ  )ق ى  ع لا 

لاءمة اق ال ة إلى ن و ة ال اق رقا قل القاضي م ن ال أن ي وأن  )حال م الأح
ة ما زال قا ه ال خل ه اتها م ت له في  ة رغ ما  و ة على ال قا  تع م ال

أك  لة لل ا ال ل س وس ار إذ أن ه ل الق لاءمة في م القاضي ل م ال
ار  افع وال ازنة ب ال أ ال ها ل ق ا فعة العامة  ار اعلان ال ة ق و م م

ة ال ن اد القان اء على أنه م ال ارها ب ات ق امها ولا  أح م الإدارة  ي تل عامة ال
ها غ م  ادر م   )٥٠(.وعال

لاءمة - ٢ ة ال ازنة ض رقا ة ال ل رقا   تأص
ة  M. Walimeذه  ة ال ي ة ال ادر في ق مه ال ال إلى أن ما ق
ة ه ي اء تقل على ن ال ها في ق ث قة ق أح ارات سا ان ق ة  ع ثغ س ف  ت اع

ها  ه القاضي ازنة ب فعة العامة وال اص ال ع ع ي ج ال في اعادة تق ه  ف ل
ة اب ة إ ل ان الع ار إلا إذا  افقة على الق ي م   )٥١( . لا تع

ا ذه  قارنة ب waline  Jeonب ال امه  أن القاضي الادار  ل  إلى الق
اق ال فعة في ن م ال فعة وع ي ال ي ال ق اص ال ة ي على  م ع ل

ن في  ي م فقهاء القان لاءمة بل ولق ذه الع ة ال ارس رقا اقع  عله في ال ا  م
ا  ن ان ال) ٥٢(ف ولة ل ل ال ة م ار رقا ة إلى اق قا اوزته ل لاءمة وم

ة و   ).٥٣(ال
الع ي حافلة  ن ولة الف ل ال ام م ان أح ه ولق  رت ع ي ص ام ال ي م الأح

ة أ ل ة ال ا اق ح اء في ن ل الادار س ه ملاءمة الع ها رقاب الات و وأعل ف في م
ة في  .أخ  ي راس ن ولة الف ل ال اء م لاءمة أص في ق ة ال بل إن رقا

ائه   .)٥٤( ق
ل رقا ل تأص اً ع ال ح ع اء الإدار ال  ازنة ول  الفقه والق ة ال

لاءمة  ة على ال قا ار ال ة في ا قا ه ال ل ه ح ذه جان  م الفقه إلى تأص
ي  دد ال الة ال اً ل ض ن فه  م الغ اء الإدار ال  قف الق إلا أن م
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١٤٣٣ 

ة  قا ار ال ة في ا قا ه ال ل ه ة إلى تأص ام  ا ذه أح امه إذ ب ت في اح ه
ه على ال  ل ه ة إلى تأص ي ام ح عة أح ا ذه م ا س وأن أوض ة  و

لاءمة  ة على ال قا ار ال ة في ا قا   ).٥٥(ال
ازنة ة ال قا اجح ل ل ال أص ا في ال   رأي

ر اذنا ال ه اس اماً مع ما ذه إل ف ت ه الفقه  /ت أن م ل  ي م الق غ محمد م
ة إل ائ ة الق قا ق ال م ت ع أك الأوهام رواجا  م ع ل الإدار  ى ملاءمات الع

ات  اس ة في م قا ه ال ارس ه اء الإدار  ح أن الق ن فال في عال القان
ة   ).٥٦(ك

ي  ة ال ائ قات الق ي م ال الع ي حافل  ن ولة الف ل ال اء م ان ق وذا 
لاءمة وه ة ال ها رقا ى ف ة ال ت قه ل ار فان د ت افع والأض ازنة ب ال

ا  ه في ه رت ع ي ص ام ال ان الأح ع ع ذل وان  ولة ل ب ل ال اء م ق
ة  ا ال في ذل لع ي ولق ارجع ن ه الف ر ع ن ات ال ال ص أن ل ب ال

اً وا ة دائ لاً ع أن الع ولة ال ف ل ل أة م اثة ن ها ح ان م أه اب  ا أس ب
ال ن ول  ن لل وال   .ما ت
ر اذنا ال اول اس ا ولق ت ة / ه ة ال قا ع وسائل ال ض وت ع العال م ث

ة ع  اش ار ال افع والاض ازنة ب ال ة ال ادته ع ن ث س لاءمة ح ت على ال
ا ار ال افع والأض ازنة ب ال ة ال ار الادار ف أن ن ار الإدار الق ة ع الق ج

ة في  ها فاعل ة وأك ل اد وعلى الأخ ح ال ق الأف انات حق تع م أه ض
ل  اء م ي بلعها ق ر ال احل ال ي م ا أق ل في رأي ا أنها ت اجهة الادارة  م
ها ح بلغ  ا لاءمة ن ي الإدارة ل ه على ذات تق ي وال في رقاب ن ولة الف ال

ه  ار جهة الإدارة وهم ه ل ق اره م ة إلى ح احلال القاضي الادار لق قا احلال  ال
ه على  ل رقاب ه في  ام  ه ال ة  ع عل و   ).٥٧(ال
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١٤٣٤ 

اً  ار : ثال افع والأض ازنة ب ال ة ال ار ن   م
ه القاضي  ا ال  إل ار ال افع والأض ازنة ب ال ار ال ق 

وع ما أالاد ا م ا ف على م ق اره وهو ار لل ل ال  اض م على س ا غ مل ه
ه وض عل ع اع ال اس ال ها ما ي ار م ه أن  عاي ول عل ه ال ع  ه اع ج   .ات

عاي ما يلي ه ال    :وم ه
وع )١( ة لل ال ال ال ار ال   م
اصة )٢( ة ال ل ار ح ال  م
ة  )٣( ا لفة الاج ار ال وع م ة ع ال اج ة الآثار(ال ا  )الاج

ل إلى ما يلي ع أن ت    :وت
عاي  - ه ال ورة الأخ به ي اتف على ض ن اء الإدار الف ان الفقه والق

صل القاضي  ي ي اء أ أنه ل وح على الق ع ال ض أن ال ار  ل إلى ق ص لل
وع أ افع ال اره ع   ر و الادار إلى م ازنة اض ة ال ه م خلال ن قاب

عاي ه ال أ الى ه ار فانه يل افع والأض   .ب ال
ه  - ل مع في الأخ به ل اع ت ات م  ا أن القاضي الادار غ ما يل ك

لاً ع أنه  ه ف وضة عل ع الة ال اس مع ال ار ال ي ال ه الأخ  عاي  ال
عاً إذ أن الأخ بها ج م  هغ مل ل حالة على ح عها وفقاً ل   .ه 

مة م  - ق حلة م هى الى م ي وال ق ان ن ولة الف ل ال ل م م ان 
فعة  اف ش ال اف ب داهارف الاع ة م ه قاع ازنة وذل ب ة ال احل رقا م
فعة عامة  ققاً ل راً م ار س ض ا الق ا أن ه ال ة  ل ع ال ر ن العامة ال ي

ه    ).٥٨(أخ لا تقل أه
داه أنه لا   - أ م ي وال على م ن ولة الف ل ال ل م م اتف 

اء  ان الأ وعاً إلا إذا  ار جهة الإدارة م ار ق ار(اع افع ) الأض ها ل ي  ال
وع وه ققها ال ي  ا ال ا ة لل ال ة  اد ل مف ع  الأف الأم ال وصفه ال

ل أن اء م ا في ق ال الارتفقات الادارة لا س ازنة في م اء ال ق مة للأخ  ه مق
ولة ال    ).٥٩(ال
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١٤٣٥ 

عاً  ار: را افع والأض ازنة ب ال ة ال لات ت ن   م
افع والأض  )١( ازنة ب ال ة ال ال ن لات أع ولة م ل ال اء م ار في ق

ي ن  :الف
 فعة ا ة لل ل ع ال ال ن  ).٦٠(لعامة م
  لة في الات الأخ وال انى ال وال(ال الات -الع ال

ة اد ة –الاق ة ال ا ة العامة وح ال ال  ).٦١( )م
ال ال  )٢( الات اع ولة ال م ل ال اء م  :ة في ق

ه  ل إلى ما وصل إل ولة ال ل  ل ال اء م د الاشارة أولاً الى أن ق ن
ه  ازنة و جان م الفقه أنه وعلى ن ة ال ى واضح وعام ل ي م ت ن الف

ولة ال إلا أنه م ال  ل ال اء م أ في ق ا ال قات له د ت غ م وج ال
ة أ ه ال ار ه ق اس ل  اً الق ي و ج ام ال داً م الأح ا ع ه وس ان أوض أ ل ال
اء الا ة الق رت ع م ازة ب و دار أص ة ال ها ن ى ف ا وت الادارة العل

ار افع والأض   )٦٢.(ال

  

 الخاتمة
ار - :أولاً    مل لأه الأف

ار الادار  اس في الق ة على ال ائ ة الق قا ع ال ض ا ل ى ه ق في  ت
ي وال  ن اء الادار الف ة مقارنة في الفقه والق   .دراسة ت

ق ة على ال وق ب اح وخات راسة إلى ثلاث م الي ال    :ال
 ه ه /م ت اول  أ ا( وت م م رهمفه ة وت ن ه القان ع اس و  ل

ي ار   ) ال
 ه /م أول اول  الالغاء( وت ع  اس وأوجه ال ة ال   ) رقا
 ه /م ثاني اول  ة( وت ائ قات الق ل م ال اس في  ة ال قا  ل

ل ي وال ا م ن ولة الف أ ال ( )ل ة ال ازنة –رقا ة ال    )رقا
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١٤٣٦ 

ة    :وخات
ارها  اع اس  ة على ال ائ ة الق قا ة ال راسة أه ه ال اح م خلال ه ح لل وات

ارات الادارة ه على ق ها القاضي الادار في رقاب ل ي  ة ال ي اد ال   .أه ال
اً  ائج :ثان   ال

ع غ م -١ ي ل ن ن ولة الف ل ال عها م ي اب اد ال اس م أه ال أ ال
ارات م عارض مع اع ة لا ت قا ه ال ة للادارة وه ي ق ة ال ل ة على ال ائ ة الق قا  ال

ة ه قا ه ال ف م ه ة الإدارة إذ أن اله ل الادار م  فاعل ة الع ازن ب فاعل ق ال ت
ق ا ة و حق اب ناح ا على ح ه أح ي  ة أخ دون أن  اته م ناح اد وح لأف

 .الآخ
قائع  -٢ ة ال اف ب أه د ت ار الادار إلى وج اس في الق م ال ف مفه  س(ي
ار اء ال ) الق ار(والاج ل الق اس ه )م ى أن فال ع له  ار وم اف ب س الق  ال

الاضاف اق  ه القاضي الادار ي ق رقاب ي  ل ل ة إلى ع ال ع ال
اس    .ال
اس في  -٣ ة على ال قا ال ال هلاً في م راً م ي ت ن ولة الف ل ال اء م ر ق ت

ه  ها رقاب ي ف ه وت رت ع ي ص ام ال عة الأح اً م م ار الادار وق وضح ذل جل الق
ق ه ال ار الادار بل أن ه اس في الق الات على ال ع م ل ج ة أص إلان ت ا

ل الادار    .الع
لاءمة  -٤ ل ال اخل معه م ي ت ه م ال ال اس وغ أ ال اك خل ب م ه

ها م  اص ن ع ي ت ار الادار وال لاءمة في الق اص ال اس أه ع ع ال ح 
خل أ د ال ي وج ي الاجو تق خل وتق ار وق ال اع واخ اس مع الام اء ال ي

ة ال رة واه   .خ
اس  -٥ ة على ال قا ي ال ولة ال ق ت ل ال أن م ا  ل غ م ت على ال

ل وال في  ان له الف أدي بل أنه ق  ال ال ا في م ارات الادارة لا س في الق
اء الغل ى ق ي و  ت ن ه الف قلة ع ن رة م أدي و ال ال أص تل في م

أن  اع فقهى  اك اج ولة ال إلا أن ه ل ال اء م ثات ق ة م م ال
ل الادار على ن الات الع ع م ة الى ج قا ه ال ورة أن ت ه ه  ض اثل ن

ي ن   .الف
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ى  -٦ ع اس لا  م ال ة مفادها أن ع ولة ال قاع ل ال اء م ع ق اب
ة فق  ا في ال اهل الاف فقة وال ي على ت اف في ال اً الاس ل أ ا  وان

الفة أ اب ال عاودة ارت ة  غ الف إلى ال ال ق  هة الادارة مع ال اد و ال ال
ة ات ال اج ال هانة  ها والاس   .ف

فة  -٧ ة  ائ ة الق قا ق ال م ت ع ل  ة ملاءمة ذل أن الق ازنة رقا ة ال رقا
اء  عامة ح الق ال وأص وب ال اً م ض ح ض ل الادار أص إلى ملاءمات الع

ه لل  أن رقاب ة  رة ض اء  ة س قا ع م ال ا ال ارس ه الادار ال 
ار  اذ الق ان ات ا اذا  ار أم لا وال  في ل الق ة ال وهل  ي أه وتق

ارات ال وراً وغ ذل م ال ى واح وهض ها وتع ع مع ع ح أن  ي 
ة ح  رة ص ل الادار و ال في ملاءمات الع م  ق ولة ال  ل ال م
ها  وع ه ل م لاً ع رقاب فات الادارة ف لاءمة في ت ة ال قا ل ب م ال ق

ل  ة ق قا ع م ال ا ال ات وه ق وال ق ال اسة  ارات ال ح م م ذل الق ال
ة  ل ار تقع على ع ا والأض ا ازنة ب ال ا في ذل أن ال ل ن العام ودل ل فقهاء القان ق

ار ار الق   .اخ
م  -٨ ة وذل لع اخل ار الادار ال ان الق ار اس  ل علاقة ال لف الفقه ح اخ

اس الأم ال أد ني واح لل ة على ت قان ائ ام الق ار الأح ق إلى  اس
ع  ه إلا أنه  ع ال يل  ل وجه ال لاف وجهات ال في الفقه الادار ح اخ

ع ي ض ا ال لفة في ه ض الاراء ال راسة وع اس ب  أن الان هو ال ا ال ارت
ة ال احل م ة ال على ثلاث م قا الة ب ه ال م في ه ق   .ال إذا أن القاضي 

ة ال  :أولاً  ة ص ار رقا ها الق ي اس عل   قائع ال
ها ة  :وثان رة وأه اس ب خ ة ال ني ث رقا فها القان ة ت ة على ص قا ال

ار اذ الق ي دفع الادارة إلى ات قائع ال   .ال
اء  -٩ ا الق ها ه ي ف ام ت عة م الأح ولة ال م ل ال رت ه م ص

ار وا افع والأض ازنة ب ال ة ال ه ف ه له احة ت ولة ل ي ص ل ال ان م ذا 
امه ع أح ها في  ب م الفعل اق اراً وأنه  ح  لها اع ة إلا أنه أص   .ال
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اً  ات :ثال ص   ال
ق عل -١ ي اس ا ال اعاة ال ة م أدي ات ال ل اء الادار على ال ها الق

اد ة والاع اس ب العق ة ال ال رقا اء م ح  بها في أع ة س أدي ة ال وال
ة أ ي العق فهاو ت   .ت

الف  -٢ ي ال أدي ار ال ق دور القاضي الادار على الغاء الق ورة أن  ض
أ  ة أخ ل ي م ق ة لاعادة ال ة ال أدي ة ال ل اس وارجاع الام إلى ال ال

اص اصاً م اخ ارس إخ ل الادارة ولا  ل م ار إذ أن وأن لا  اذ الق اتها في ات
ح  ل م أن ت عها ب ار و اس الق اً ما ي في م ت القاضي الادار دائ

ن  ه لها القان ف ع ال ال رس لقة ت ة م ة سل ي ق ها ال   .سل
ي  -٣ ن ولة الف ل ال ام م ة في أح ات ة وم ق ة م اس رقا ة ال أص رقا

ي وال لا س ارات ال قها على أغل الق ا أنه  ت ا س وأن أوض ا وان
ة للادارة   ي ق ة ال ل ر ع ال   ت

ار  -٤ افع والأض ازنة ب ال ة ال عل م ن اء الادار أن  أن الأوان للق
ولة في  ل ال اك م ام م اً في أح ح اهاً عاماً م اك ات ن ه امه وأن  أساساً لأح

اء ت ا الق اه ه ن م ات ور أن  ح م ال ل فانه أص ة ل ه ال ي ه
ائ  ن اً في ذل على ر داً وعاماً مع ا وم اهاً واض ازنة ات ة ال ي ن ت

ها ة أه    -:أساس
ة بل وم أع  )١( ان م مفاخ ه و رت ع ي ص دة ال ع ة ال ائ اب الق ال

ماً  اء ال ع اه الق  .م
ع )٢( اسي ت ع س ا ام ذات  ار أح ع ع اص ا  ال ي ه أن م ت لاف  للاخ

ازنة ة ال أ ال ول ة ال قا اء ل  .الق
لح لل  )٣( ي ت اد ال ة تل ال عة الاسلام ال اردة  ة ال ام اد ال ال

ل ز  اقه أمانةفي  ا على أع ل ي ح لاء ال ع ع ه ان وذل ل ب ن  مان وم ص
ات  ي م ال ا الع ه الأمانة صاغ اته وم أجل ه اد وح ق الأف ة حق ا وح

ال  ل م ي را يه بها  اعل ن ي تع  م اع ال ه الأمانة شوالق ل ه  ف ح
عاون  أن  اً  ي أناش الفقة الادار أ ل فان اء الادار ال ب وذ اناش الق

ة و  ه ه ال اء في ه ات وتل الق ه ال راسة له اء م م ال وال أج ذل 
ة ي اهات ال   .الات
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 هوامش الدراسة
لف) ١( اس ،محمد ناص راش/ ان م ة على ال ائ ة الق قا ة - ال ة الع ه  ،٢٠١٦ ،دار ال

ل ل  ،٧ص روان  اذنا ال لف أس ل م ف او محمد / م ال ان ال اء –سل  –الإدار  الق
اب الأول اء الإلغاء - ال ي  ،ق  .٧٣ص  ،١٩٨٦دار الف الع

ا) ٢( رة العل س ة ال ة  ١١ع رق  ،ح ال ة  ،ق٥ل   .١/١/١٩٧٢جل
لف) ٣( ل ذل لل ار /ان في تف افع والأض ازنة ب ال ة ال ق أس  ،ن راة حق رسالة د

٢٠١١.  
ال/ د ان) ٤( ي  سامي ج س في –ال ارات الإدارة  ال عارف –دع الغاء الق أة ال  –م

رة  عة الأولى  –الاس   .٦٣ص  ٢٠٠٤ال
اس في/ د) ٥( ة على ال ائ ة الق قا رسة ال ان م ار الإدار  محمد ف س سل راه  –الق –رسالة د

رة  ق ال   .٨ص  ١٩٨٩حق
ال / د) ٦( ان ج اس –ح ة ال ا رسالة رقا ن ان وف اء الإدار دراسة مقارنة ب ل هاد الق  في اج

ق   - ة ق ة ال ة –ل امعة الإسلام ان –ال   .٢٠٠٥ل
اهي أب/ د) ٧( اءات الإدارة العام–ن  محمد  ة ال ة على ش ائ ة الق قا امة ا–ةال ل –لغ  - ال

قف الإزالة خ - ال امع –س والغاء ال عة –للة دار ال رة   .١١٣ص ٢٠٠٠الاس
عان / د) ٨( اف  ي في  –ن أدي ام ال فة العامةال ان  –ال  .١٥٠ص ٢٠٠٨ع

(9)G.V E D E L et P. DELVOL , Droit adminstratif paris P.U. F.١٢ ed, 1992. 
P. 1003  

ه في ارل دان  /م ا محمد اب ة على ال - ما ائ ة الق قا ار الادار ال دراسة مقارنة  –اس في الق
ة  ان ة ل ة م ن ة ا –ف س اب ال ة لل ي ان  –ل  .١٠ص ٢٠١١ل

لف) ١٠( ة ،محمد ناص راش /ان م ة الع ه اس ن دار ال ة في ال ائ ة الق قا ص  ،٢٠١٦ ،ال
ر ،٧ اذنا ل لف أس ل م ف ل ل م ال ان /وان  او  محمد سل اء الإدار  –ال  –الق

اء الإلغاء اب الأول وق ي  ،ال  .٧٣ص  ،١٩٨٦دار الف الع
ا) ١١( رة العل س ة ال ة  ١١ع رق  ،ح ال ة  ،ق٥ل   .١/١/١٩٧٢جل
لف) ١٢( ل ذل لل ار /ان في تف افع والأض ازنة ب ال ة ال ق  ،ن راة حق ورسالة د

  .٢٠١٠أس 
لف) ١٣( ل ذل م ا –محمد ناص راش /ان تف ة على ال ائ ة الق قا جع ساب الاشارة ال س م

ه ص   .٢١ إل
ي/ د) ١٤( ال ال لا –سامي ج اء ال قق ة ال ل ة وال ة للإدارةئ ة - ي ي امعة ال  –دار ال

رة    .٢٥٩ص ٢٠١٠الاس
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١٤٤٠ 

ثي) ١٥( س حاج غ اس في ال  –ق أ ال هاءات ام ة عل ائ ة الق قا ة وال أدي  –دراسة مقارنة - ل
ر  ةرسالة د اس م ال ق والعل ق ة ال ل ائ  – بلقاي جامعة أب –اه    .٢٠١٢ال

ثي) ١٦( س حاج غ ة –ق أدي اءات ال اس في ال أ ال ه م ة عل ائ ة الق قا جع –وال ساب  م
ه ص    .١٥٢الاشارة إل

هاب  /د) ١٧( ن –محمد رفع ع ال اد العامة للقان ن اال ة في القان و دار  –لإدار ر لل
عة  ة  ي امعة ال   .١٤٥ص - ٢٠٠٩ال

ف العام ) ١٨( ة لل أدي اءلة ال ة سع ال ال ة الأزار ي امعة ال رة  –دار ال الاس
 .١٤٩صـ  ٢٠٠٨

)١٩ (Rec. p.489  D enizet ١٩٥٣  Fevrier  C. E   عان اف  اء الادار  –ن ة الق رقا
ة  أدي ارات ال اس في الق ه  صـ  –على ال جع ساب الاشارة إل   .١٥٣م

ا ) ٢٠( ة الإدارة العل ة رق  –ح ال ة  ٦٧٢الق ة  ١٦ل   .٨/١٢/١٩٧٣ق جل
ا) ٢١( ة الإدارة العل ع رق  –ح ال ة  ٨٦٣١في ال ة  ٤٥٢ ،٣٨٢، ٣٨١ق  ٤٥ل ق ٤٦ل

ة  ام  ١٥/١/٢٠٠١جل عة الأح س وني ل قع الال ةال ائ ة الق ب الع ن الع ام ة ال   .ش
ان ) ٢٢( ة  –اسلام اح أدي ع ال ف عارف  –ال أة ال رة  –م   .١٠٧صـ  ٢٠١٣الاس
ال) ٢٣( ع محمد أب وده - عادل ال ة ال –ال الادار وح ابة العامة اله  ١٩٩٥ لل

   .٤١٩ص
اح) ٢٤( اء الادار  –علي ع الف ج في  الق ةأ ام –ال و ة لالقاء –ل دراسة مقارنة  - دع

٢٠٠٩.  
اء الادار د - الع محمد ماه أب )٢٥( ارات الادارة - ع الالغاء أمام الق اب الغاء الق دار  –أس

ة  ن   .١٩٩٨ال القان
اهات د) ٢٦( ه الات ض ه ل / ان في ع اء م رة في ق اهات ال خ الات ان محمد  رم

ه صـ  جع ساب الاشارة إل ي  م ن ولة الف  .٤١٩ال
خ  )٢٧( ان محمد  رة  –ان رم اهات ال ه صـ  –الات جع ساب الاشارة إل  .١٥٦م
او ان سل) ٢٨( اء الادار  - ان محمد ال ا –الق الال أدي - ب ال اء ال جع - ق ساب  م

ه صـ   .٦٦٤الاشارة إل
ا) ٢٩( ارات –ان ال محمد اب ة ملاءمة الق لة رقا ة تعل  أدي م الادارة ال ة  العل الادارة ال
د ) ٥(    .)٢(الع
غي خ  )٣٠( ال  –ان محمد م ع ف في اس ع ة ال ق الادارة رسالةن ق ة  –راه د ال ل
ق ال  .١٢٢صـ  ١٩٧٢جامعة ع ش  –ق
اد الع )٣١( اء الادار  –اران ف ه صـ  –الق جع سلاب الاشارة إل    .٧٥٥م
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)٣٢ (C.V.26 Juillet 1978. Venolay. Rec.P 315 لف ع العال حاجة ه في م ار إل  .م
له ار الادار وم اس الق ة على ت قا ام ال ه  أمال  ت جع ساب الاشارة إل في دع الالغاء م

  .١٣٩صـ 
انى )٣٣( ا اس  –ان عادل ال أ ال ة على م ائ ة الق قا الفةال ة وال أدي ة ال  ب العق

ة ه صـ  –ال جع ساب الاشارة إل    .٨٥م
ة رق ) ٣٤( اء الادار في الق ة الق ة  ٣٣١ح م ة ق  ١ل  .٢٧/١/١٩٤٨جل
ة) ٣٥( اء الادار في الق ة الق ة  ٣٣٦رق  ح م ة  ٤ل  .٦/٦/١٩٥١ق جل
ة رق ) ٣٦( ا في الق ة الادارة العل ة  ١٤٦٨ح ال ة  .ق ٢ل   .٨/١٢/١٩٥٦ع جل
خ / ن د) ٣٧( ان محمد  ي –رم اهات ال ي الات ن ولة الف ل ال اء م جع ساب ة في ق م

ه صـ الاشارة  .١٥٦إل
افع) ٣٨( ازنة ب ال ة ال ه ن اح رسال ار دراسة مقارنة في الفقه ان لل اء الادار  والأض والق
ي وال ال ن ق أس   –ف  .٢٠١١حق

(39) Aupy et Drogo: troit de contentieux  administrative 
(40) Baudauin Concl Sous: affair uye C. E. b novemper 1970 R. D 1971 
207. P. 517   

وت ع العال/ ان د) ٤١( ة على ملائ –ث ائ ة الق قا ارات الادارةال جع ساب –ة الق الاشارة  م
ه صـ   .٣٧٠إل

ه/ ان د) ٤٢( د سلامه ج ل ال –م ة م قائع ولة على الغل ال للادارة فيرقا  ت ال
ها في دع الالغاء ي جع سا –وتق ه صـ  بم   .٥٤٥الاشارة إل

ر) ٤٣( لف ال ل ان م فاص خ /ل م ال ان  رة في  –رم اهات ال ل  الات اء م ق
ي ن ولة الف ة ص  ،ال جع ساب الإشارة إل   .٢٢٩م

ال   ) ٤٤( ي في م ن ولة الف ل ال ادرة ع م ام ال عة الأح ل م          ان في تف
فة العامة و  يال اد وال ال الاق ر /ال الإدار وال لف د ا /م خ نرم  محمد 

اء رة في ق اهات ال    .الات
ر )٤٥( خ /ان د ان محمد  رةالا –رم اهات ال اب –ت جع ال ه ال   .٢٨٨ص  ،إلاشارة إل
ر) ٤٦( د سلامة محمد  /ان د ِّ  –م ولة على الغل ال ل ال ة م جع ساب الإشارة  – رقا م

ه    .٤٥٩ص  –إل
ر )٤٧( ي  /ان د ال ال لا –سامي ج اء ال ة للإدارة ق ي ق ة ال ل جع ساب  –ءمة وال م

ه    .٢٤٢ص  –الإشارة إل
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١٤٤٢ 

ة رق  )٤٨( اء الادار في الق ة الق ادر ع م ة خ الله ال  ق، ٨٣ ةل ١٦٨١ح ع
ة  ل ادر    .١٥/٣/١٩٨٤ال

ع رق ) ٤٩( ج في ال ق روض الف ة س ة  ٣٤٩٤ ،٣٧١٧ ،٢٧٩٠ح ق ادر  ٤٦ل ق وال
ة   .٢١/٤/١٩٩٢ل

ا ) ٥٠( ل ذل رسال ار صـ  –ان تف افع والأق ازنة ب ال ة ال ها ٢٨ن ع   .وما 
ن أرقام ) ٥١( ع ا في ال ة الإدارى العل ة  ١٢٤٣ ،١٢٤٢ ،١٢٢٣ح ال ا ٣٨ل در ق وال

ة  ج( ١١/٤/١٩٩٣ل ق روض الف ة س  ).ق
ة  G entotان تق ) ٥٢( م ع ق ق ل  adom et ال ن  ةفي م ة   autautrerالقان العام س

  .٤٨٦صـ  ١٩٧٠
لف د) ٥٣( او  /ان م ان ال ارات الادارة  –سل ة العامة للق جع  - ال ه  م  ،ساب الاشارة إل

  .٩٠صـ 
ل) ٥٤( لي ح  /ف دان م ار –محمد ع افع وال ازنة ب ال ة ال ق  ن راه حق رسالة د

  .٩٦صـ  ٢٠٠٦ع ش 
 M. W aline O. P. cit. P. 4 54 et su. )55( 

(56) L ean Waline.O p. cit. p 824. 
(57) AAuby et drage/op. cit. p. 400 et dulilession La lay alite et Opportunile 
dons. 

ا  )٥٨(  ل ذل رسال ازن –ان في تف ة ال ار ما بن افع والأض ها صـ  ة ب ال الاشارة إل
ه ١٤٦ ع  .وما 

ل ذل د )٥٩(  وت ع العال / ان في تفع ا –ث ة على ملاءمة الق ائ ة الق قا  –رات الادارةال
ها صـ د رسالة  .٣٦٢راه ساب الاشارة إل

ة رق ان ح )٦٠( اء الادار في الق ة الق ة  ٨٣ة ل ١٦٨١ م ل ادر  ق ال
ع رق ١٥/٣/١٩٨٤ ادر في ال ا ال ة الإدارة العل ة  ١٨٧٥ ،١٩١٤وح ال ادر ٣٠ل ق ال

ة ة خ الله( ٩/٣/١٩٩١ ل   .٣٣١صـ ) ع
افي / ان د )٦١( فعة العامة  –أح أح ال ة ال ه صساب الاشار  –ف   .٣٣١ة إل
ام ال) ٦٢( ن عامااح ا في خ ار  –ة الإدارة العل ي اص عة ال الف   .٢٠٠٥ن


